
    الإحكام في أصول الأحكام (الإحكام للآمدي)

  الشارع والعقلاء بدفع المفاسد أتم من اهتمامهم بتحصيل المصالح .

 ولهذا فإن من أراد فعلا لتحصيل مصلحة ينفر عنه إذا عارضه في نظرة لزوم مفسدة مساوية

للمصلحة كمن رام تحصيل درهم على وجه يلزم منه فوات مثله وإذا كان ما هو المقصود من

التحريم أشد وآكد منه في الواجب كانت المحافظة عليه أولى .

 ولهذا كان ما شرعت العقوبات فيه من فعل المحرمات أكثر من ترك الواجبات وأشد كالرجم

المشروع في زنى المحصن .

 الوجه الثاني أن إفضاء الحرمة إلى مقصودها أتم من إفضاء الوجوب إلى مقصوده فكانت

المحافظة عليه أولى .

 وذلك لأن مقصود الحرمة يتأتى بالترك وذلك كاف مع القصد له أو مع الغفلة عنه ولا كذلك

فعل الواجب .

 وأيضا فإن ترك الواجب وفعل المحرم إذا تساويا في داعية الطبع إليهما فالترك يكون أيسر

وأسهل من الفعل لتضمن الفعل مشقة الحركة وعدم المشقة في الترك .

 وما يكون حصول مقصوده أوقع يكون أولى بالمحافظة عليه .

 الثالث أن يكون حكم أحدهما الحرمة والآخر الكراهة فالحظر أولى لمساواته الكراهة في طلب

الترك وزيادته عليه بما يدل على اللوم عند الفعل ولأن المقصود منهما إنما هو الترك لما

يلزمه من دفع المفسدة الملازمة للفعل والحرمة أوفى لتحصيل ذلك المقصود فكانت أولى

بالمحافظة .

 وأيضا فإن العمل بالمحرم لا يلزم منه إبطال دلالة المقتضي للكراهة وهو طلب الترك والعمل

بالمقتضي للكراهة مما يجوز معه الفعل وفيه إبطال دلالة المحرم .

 ولا يخفى أن العمل بما لا يفضي إلى الإبطال يكون أولى وبما حققناه في ترجيح المحرم على

المقتضي للكراهة يكون ترجيح الموجب على المقتضي للندب .

   الرابع أن يكون حكم أحدهما إثباتا والآخر نفيا وذلك كخبر بلال بأن

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

